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مرسوم بقانون اتحادي رقم 28
صادر بتاریخ 4/9/2019م.

الموافق فیھ 5 محرم 1441ھـ.

في شأن إنشاء المركز الوطني للمناصحة
نحن خلیفة بن زاید آل نھیان رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات الوزراء وتعدیلاتھ،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحین والمشردین وتعدیلاتھ،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعدیلاتھ،

- وعلى قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعدیلاتھ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظیم المنشآت العقابیة،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2003 في شأن جھاز أمن الدولة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشریةّ في الحكومة الاتحادیة، وتعدیلاتھ،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظیم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادیة،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد المیزانیة العامة والحساب الختامي،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات، وتعدیلاتھ،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرھابیة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018 في شأن تحصیل الإیرادات والأموال العامة،

- وبناءً على ما عرضھ وزیر العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة الأولى- التعاریف
تكون للكلمات والعبارات التالیة، حیثما وردت في ھذا المرسوم بقانون، المعاني المُبینّة إزاء كلٍّ منھا، ما لم یقتض سیاق النص خلاف ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربیة المتحدة.
المركز: المركز الوطني للمناصحة.

المجلس: مجلس الوزراء.
الرئیس التنفیذي: الرئیس التنفیذي للمركز.

الجھات المعنیة: الجھات الحكومیة الاتحادیة أو المحلیة التي لھا علاقة باختصاصات المركز.
الإیداع: وضع الشخص في المركز بحكم من المحكمة أو قرار من النائب العام، بحسب الأحوال.

الإخضاع: تنسیب الشخص في برنامج مناصحة على أن یحدد المركز الزمان والمكان الواجب على الشخص الحضور لإخضاعھ للبرنامج.
المودع: الشخص الطبیعي الذي یتم إیداعھ لدى المركز وفقاً لأحكام ھذا المرسوم بقانون.

المناصحة: مجموعة من البرامج الإصلاحیة والتأھیلیة المعدة بناء على أسس علمیة ودینیة ونفسیة واجتماعیة، وتھدف إلى توجیھ وإرشاد
ھدایة وإصلاح من تتوافر فیھم الخطورة الإرھابیة أو المعتنقین للفكر الإرھابي أو المتطرف أو المنحرف.

الفكر الإرھابي: المعتقدات المستمدة من أیدولوجیات أو قیم أو مبادئ الجماعات الإرھابیة.
الفكر المتطرف: المعتقدات المستمدة من أیدولوجیات أو قیم أو مبادئ الجماعات المتطرفة فكریاً.

الفكر المنحرف: المعتقدات التي لا تتوافق مع قیم ومبادئ وتوجھات المجتمع.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة أو محكمة الأحداث التي یقع بدائرة اختصاصھا محل إقامة الحدث بحسب

الأحوال.
النیابة المختصة: نیابة أمن الدولة، أو نیابة الأحداث التي یقع بدائرة اختصاصھا محل إقامة الحدث بحسب الأحوال.

المادة 2- انشاء المركز
1- ینشأ بموجب أحكام ھذا المرسوم بقانون مركز للمناصحة یسمى "المركز الوطني للمناصحة"، یلحق بالمجلس، تناط بھ المسؤولیات

المتعلقة بمناصحة وتأھیل حاملي الفكر الإرھابي أو المتطرف أو المنحرف.
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2- تكون للمركز الشخصیة الاعتباریة المستقلة، ویتمتع بالأھلیة القانونیة اللازمة للتصرف، وبالاستقلال المالي والإداري اللازمین لتحقیق
أھدافھ.

المادة 3- مقر المركز
یكون المقر الرئیسي للمركز في إمارة أبوظبي، ویجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لھ في أي إمارة أخرى من إمارات الدولة.

المادة 4- أھداف المركز
یھدف المركز إلى تحقیق ما یلي:

1- مناصحة وإصلاح من تتوافر فیھم الخطورة الإرھابیة أو التطرف أو المحكوم علیھم في الجرائم الإرھابیة.
2- تأھیل حاملي الفكر الإرھابي أو المتطرف أو المنحرف والرد على شبھاتھم وتصحیح مفاھیمھم.

3- الإسھام في نشر مفھوم الوسطیة والاعتدال ونبذ التطرف والعنف والإرھاب.
4- تحقیق التوازن الفكري والنفسي والاجتماعي لدى المودعین والخاضعین بھدف إعادة دمجھم في المجتمع.

5- إبراز دور الدولة في مكافحة الإرھاب والتصدي للفكر الإرھابي أو المتطرف أو المنحرف.

المادة 5- اختصاصات المركز
یكون للمركز في سبیل تحقیق أھدافھ، المھام والاختصاصات الآتیة:

1- وضع الاستراتیجیة اللازمة لمعالجة الفكر الإرھابي أو المتطرف أو المنحرف.
2- دراسة وتقییم أوضاع حاملي الفكر الإرھابي أو المتطرف أو المنحرف.

3- إعداد وتنفیذ البرامج الخاصة بإصلاح ومناصحة المحكوم علیھم في جرائم إرھابیة أو من توافرت فیھم الخطورة الإرھابیة.
4- إعداد وتنفیذ البرامج الخاصة بتأھیل المحكوم علیھم في جرائم إرھابیة أو من توافرت فیھم الخطورة الإرھابیة وإعادة دمجھم في

المجتمع.
5- التعاون مع أفراد المجتمع عند الإبلاغ عن الأشخاص الذین تتوافر فیھم الخطورة الإرھابیة واتخاذ الإجراءات القانونیة الازمة بشأنھم.

6- إعداد الكتب والنشرات التوعویة للحد من تبني الفكر الإرھابي أو المتطرف أو المنحرف بالتنسیق مع الجھات المعنیة.
7- الرد على الأفكار الإرھابیة والمتطرفة وذلك باستخدام كافة الوسائل المتاحة.

8- تطویر واستحداث آلیات ونظم جدیدة للمناصحة بالتعاون مع الجھات المعنیة بالدولة.
9- إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في مجال مواجھة الأفكار الإرھابیة أو المتطرفة أو المنحرفة بما یسھم في رفع مستوى كفاءة

المركز والجھات المعنیة.
10- التعاون والتنسیق مع الجھات المعنیة وذلك لتحقیق أھداف المركز والغرض الذي أنشأ من أجلھ.

11- التعاون مع المراكز المماثلة في الدول الأخرى وتبادل الخبرات معھا لمواجھة الفكر الإرھابي أو المتطرف أو المنحرف.
12- إنشاء قاعدة متكاملة من المعلومات والبیانات والدراسات التحلیلیة المتعلقة بالفكر الإرھابي أو المتطرف أو المنحرف.

13- إعداد الدراسات البحثیة في مجال المواجھة الفكریة لأسباب الإرھاب أو التطرف أو الانحراف، وتحدید المسببات والآثار وأفضل
أسالیب المواجھة.

14- إعداد برامج ومواد إعلامیة لنشرھا بین أفراد المجتمع للتوعیة من خطورة الإرھاب أو التطرف أو الانحراف بالتنسیق مع الجھات
المعنیة.

15- عقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وورش العمل المتخصصة بما یحقق أھداف المركز.
16- أیة اختصاصات أو مھام أخرى یعھد بھا إلى المركز بموجب القوانین أو قرارات مجلس الوزراء.

المادة 6- الرئیس التنفیذي للمركز
یكون للمركز رئیس تنفیذي، یعین بمرسوم اتحادي ویحدد المرسوم درجتھ الوظیفیة، ویعاونھ مساعد أو اكثر یصدر بتعیینھم وتحدید

درجاتھم قرار من المجلس.

المادة 7- صلاحیات الرئیس التنفیذي
یتولى الرئیس التنفیذي تسییر أعمال المركز، وتمثیلھ أمام القضاء وفي علاقتھ بالغیر، ویكون مسئولاً أمام المجلس عن تنفیذ السیاسة العامة

للمركز، وحسن تسییر جمیع شؤونھ وفقاً للأنظمة المعمول بھا، ویمارس بوجھ خاص الاختصاصات الآتیة:
1- إعداد الاستراتیجیة وسیاسات وخطط وبرامج العمل وما یتصل بھا من مشاریع وعرضھا على المجلس لاعتمادھا.

2- وضع نظام یضمن إیجاد بیئة آمنة للحفاظ على البنیة التحتیة للمركز وحفظ المعلومات وسریتھا بالتنسیق مع الجھات المعنیة.
3- إعداد الھیكل التنظیمي للمركز وعرضھ على المجلس لاعتماده.

4- إعداد مشروع الموازنة السنویة والحساب الختامي للمركز ورفعھما وفقاً للتشریعات المعمول بھا في الحكومة الاتحادیة.
5- تشكیل اللجان اللازمة لأداء عمل المركز وفقاً للوائح والنظم المعمول بھا.

6- تعیین الموظفین وإصدار القرارات المتعلقة بشؤونھم وذلك في حدود الصلاحیات المقررة لھ وفق النظم واللوائح المعمول بھا في المركز.
7- تنفیذ ومتابعة القرارات والسیاسات والاستراتیجیات والخطط والبرامج التي یعتمدھا المجلس.
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8- اعتماد المعاملات المالیة في حدود ما تنص علیھ الأنظمة واللوائح المالیة المعمول بھا في المركز.
9- تحدید الدعم الذي یمكن تقدیمھ للمودعین أو الخاضعین أو لذویھم وفقاً للوائح والأنظمة الساریة في ھذا الشأن.

10- إعداد لائحة تفویض الصلاحیات في المركز وعرضھا على المجلس لاعتمادھا.
11- الاشراف على الوحدات التنظیمیة التي یتكون منھا المركز وإعداد التقاریر الدوریة والسنویة المتعلقة بسیر العمل فیھ ورفعھا الى

المجلس.
12- التعاقد مع الخبراء والمستشارین وفقاً للوائح والنظم المعمول بھا في المركز.

13- أي اختصاصات أو مھام أخرى یكلفھ بھا المجلس.
للرئیس التنفیذي تفویض بضع اختصاصاتھ إلى أي من موظفي الإدارة العلیا بالمركز، وفقاً لما تحدده لائحة تفویض الصلاحیات.

المادة 8- الإیداع بالمركز
- یودع بالمركز الأشخاص المحكوم بخطورتھم الإرھابیة بناء على حكم من المحكمة المختصة في الأحوال المنصوص علیھا قانوناً.

- تتولى إدارة المركز إخطار المودع بقواعد وإجراءات الإیداع وما یترتب على مخالفتھا من مساءلة قانونیة.
- ولا یجوز إبقاء المودع داخل المركز بعد انتھاء المدة المحددة في حكم الإیداع ما لم یصدر حكم آخر باستمرار إیداعھ.

المادة 9- الخضوع لبرنامج المناصحة
1- بمراعاة أیة قوانین أو تشریعات نافذة، یكون للنائب العام أن یخضع لبرنامج المناصحة كلاً من:

أ- المحكوم علیھم بعقوبة مقیدة للحریة في جریمة إرھابیة، أو في القضایا الجنائیة الأخرى ویحملون أفكاراً متطرفة أو منحرفة، على أن یتم
تنفیذ البرنامج داخل المنشآت العقابیة التي یقضي فیھا المحكوم علیھ مدة عقوبتھ تحت إشراف المركز.

ب- من یتقدم من تلقاء نفسھ أو عن طریق ولیھ أو الوصي علیھ، للخضوع لبرنامج المناصحة بموجب طلب كتابي یقدم إلى المركز أو النیابة
المختصة.

2- تكون مدة الخضوع لبرنامج المناصحة المشار إلیھا في الفقرة (ب) من البند السابق بناءً على تقریر المركز.
3- في جمیع الأحوال، یكون استمرار الخضوع لبرنامج المناصحة وإنھاؤه بقرار من النائب العام وبالتنسیق مع السلطة المختصة.

المادة 10- الأمر بالإیداع المؤقت
1- للنائب العام أن یأمر بالإیداع بالمركز لمدة خمسة عشر یوماً كلاً من الخاضع لبرنامج المناصحة، ممن تقدم من تلقاء نفسھ أو عن طریق

ولیھ أو الوصي علیھ، وذلك إذا رفض أو امتنع عن تنفیذ البرنامج أو تخلف دون عذر مقبول، وكذلك المحال من السلطة المختصة، وعلى
المركز تقدیم تقریر عن حالة المودع خلال تلك الفترة.

2- على النیابة المختصة عرض الأمر وتقریر المركز على المحكمة المختصة قبل نھایة المدة المشار إلیھا في البند السابق لتأمر المحكمة
باستمرار إیداعھ أو إخلاء سبیلھ.

المادة 11- تقاریر المركز
یقدم المركز إلى النیابة المختصة تقریراً دوریاً كل ثلاثة أشھر عن المودع مبیناً فیھ مدى الحاجة إلى استمرار إیداعھ أو الإفراج عنھ، ولا یتم

إخلاء سبیل المودع إلا بقرار من النائب العام أو من المحكمة المختصة بناءً على طلب النائب العام، بحسب الأحوال.

المادة 12- إعلان المودع بالأوراق القضائیة
مع مراعاة أحكام الإعلان بالحضور في القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 المشار الیھ، یكون إعلان المودع بالحضور أمام المحكمة

المختصة عن طریق المركز.

المادة 13- لائحة المركز
مع عدم الإخلال بما ورد في ھذا المرسوم بقانون، تحدد لائحة المركز كافة القواعد والإجراءات المتعلقة بالإیداع والخضوع لبرنامج

المناصحة بما في ذلك حقوق وواجبات المودع والخاضع والمخالفات والجزاءات وقواعد الزیارة والتفتیش والرعایة الصحیة، وتنظیم برامج
المناصحة، وذلك مع مراعاة تخصیص أماكن خاصة لإیداع كل فئة من الفئات بحسب السن والجنس ودرجة الخطورة الإرھابیة أو التطرف.

المادة 14- سریة البیانات والمعلومات
تعتبر جمیع البیانات والمعلومات الخاصة بالمركز أو التي تقدمھا الجھات ذات الصلة سریة، ولا یجوز لأي من العاملین فیھ اطلاع أي
شخص أو جھة عامة أو خاصة علیھا أو الكشف عنھا أو استخدامھا لأي أغراض غیر تلك التي تحددھا لائحة المركز، أو ما تطلبھ جھات

التحقیق والمحاكمة.

المادة 15- میزانیة المركز
1- تطبق على المركز أحكام إعداد وعرض واعتماد المیزانیة المعمول بھا في الحكومة الاتحادیة.

2- للمجلس الموافقة على أي موارد أو منح مالیة للمركز.

المادة 16- السنة المالیة

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/UAE-LC-Ar_2019-09-04_00028_Markait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A9


16/06/2020 وزارة العدل - بوابة التشریعات

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_ارھاب/UAE-LC-Ar_2019-09-04_00028_Markait.html?val=AL1&Words=المناصحة#Anchor14 4/5

تبدأ السنة المالیة للمركز في الیوم الأول من ینایر وتنتھي في الحادي والثلاثین من دیسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالیة الأولى
للمركز من تاریخ العمل بأحكام ھذا المرسوم بقانون وتنتھي في الواحد والثلاثین من دیسمبر من العام التالي.

المادة 17- الرقابة المالیة والإداریة
یخضع المركز لأحكام الرقابة المالیة والإداریة المعمول بھا في الحكومة الاتحادیة.

المادة 18- الموارد البشریة
یسري على العاملین بالمركز قانون الموارد البشریة المعمول بھ في الحكومة الاتحادیة.

المادة 19- اللوائح الإداریة والمالیة
تسري على المركز اللوائح الإداریة والمالیة وأنظمة العقود والمشتریات المعمول بھا في الحكومة الاتحادیة.

المادة 20- صفة الضبطیة القضائیة
یكون للعاملین الذین یصدر بتحدیدھم قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الرئیس التنفیذي صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما یقع من

. جرائم تدخل في نطاق اختصاصاھم

أحكام خاصة

المادة 21- تأمین وحمایة منشآت ومرافق وممتلكات المركز*
تتولى وزارة الداخلیة بمعاونة قیادات الشرطة وبالتنسیق مع المركز تأمین وحمایة منشآت ومرافق وممتلكات المركز.

المادة 22- سریان أحكام الاشراف القضائي*
تسري على المركز أحكام الاشراف القضائي الواردة بالباب الأول من الكتاب الخامس من القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 المشار

إلیھ، وتشرف النیابة المختصة على تنفیذه.

المادة 23- سریان تدبیر الخضوع لبرامج المناصحة على الحدث*
مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 المشار إلیھ یسرى تدبیر الخضوع لبرامج المناصحة على الحدث ویعتبر

المركز في حكم معاھد الإصلاح والتأھیل، وعلى المركز توفیر أماكن وبرامج خاصة لھذه الفئة.

المادة 24- الإجراءات التحفظیة*
للرئیس التنفیذي للمركز اتخاذ الإجراءات التحفظیة المناسبة إذا وقع من المودع ھیاج أو تعد شدید أو خیف ھربھ مع توقیع الجزاءات

المناسبة وفقاً للائحة المركز.

المادة 25- استعمال القوة مع المودع وإخطار النیابة العامة للتحقیق*
- للعاملین بالمركز استعمال القوة مع المودع دفاعاً عن أنفسھم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدیة بالقوة أو الامتناع عن تنفیذ
أمر یستند الى القانون أو لائحة المركز، ویشترط في ھذه الحالة أن یكون استخدام القوة بالقدر وفي الحدود الضروریة ووفقاً للإجراءات التي

تحددھا لائحة المركز.
- وفي جمیع الأحوال تخطر النیابة العامة لإجراء التحقیق.

المادة 26- العقوبات
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على عشرة آلاف درھم أو

بإحدى ھاتین العقوبتین:
أ- كل شخص أدخل أو حاول أن یدخل إلى المركز بأیة طریقة كانت أي شيء على خلاف اللوائح والقرارات المنظمة لھ.

ب- كل شخص أدخل إلى المركز رسائل أو أخرجھا منھ على خلاف القوانین واللوائح والقرارات المشار إلیھا.
ج- كل شخص أعطى مودعاً شیئاً ممنوعاً أثناء نقلھ من جھة الى أخرى.

2- إذا وقعت احدى الجرائم المنصوص علیھا في البند السابق من أحد العاملین بالمركز أو المكلفین بالحراسة كانت العقوبة الحبس مدة لا
تقل عن سنتین والغرامة التي لا تقل عن عشرین ألف درھم أو إحدى ھاتین العقوبتین.

المادة 27- القرارات التنفیذیة
یصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا المرسوم بقانون.

المادة 28- إلغاء النصوص المخالفة
یلُغى كل حكم یخالف أو یتعارض مع أحكام ھذا المرسوم بقانون.

المادة 29- النشر والسریان
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صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاریخ: 4/سبتمبر/2019م
الموافق: 5/محرم/1441ھـ

خلیفة بن زاید آل نھیان
رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة

ینُشر ھذا المرسوم بقانون في الجریدة الرسمیة، ویعُمل بھ من تاریخ نشره.

نشر ھذا المرسوم بقانون في عدد الجریدة الرسمیة رقم 662 (ملحق 1) ص 37.


